
  والتي تعتبر ركیزة   ه الشخصیة وممتلكات الدولة ومرافقھا الحیوية، بل أمتدت إلى التراث الثقافي والحضاري للشعوبعاني البشرية من ويلات وأضرار الحروب وغیرھا من صور النزاعات المسلحة، ولم تتوفق تلك المعاناة عند حدود الأضرار بالإنسان وممتلكات 
نیة ومصدر لإشعاع المعرفة الإنسانیة في جمیع العصورمن ركائز الحضارة والمد . 

تطور الأسلحة المدمرة التي تطال الممتلكات الثقافیة ، يرى فقھاء القانون الدولي ضرورة حماية الممتلكات الثقافیة من   ونتیجة للحروب الشرسة التي عرفھا النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتي خلفت الدمار الكامل على الممتلكات الثقافیة نتیجة
1[لما تخلفه الحرب من آثار مدمرة على تراث حضارة الشعوب أخطار الحرب، وذلك نظراً  ]. 

ل الخیرية والآثار التاريخیة شريطة إلا ي المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمامن لائحة لاھاي التي تنص على أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابیر اللازمة لتفادي الھجوم، قدر المستطاع على المبان) 27(وفي ھذا الإطار جاءت المادة 
2[تستخدم لأغراض عسكرية  ]. 

الفنیة والعلمیة كممتلكات خاصة عندما يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخیرية والتربوية، والمؤسسات  >> على أنه1907من لائحة لاھاي المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البرية لعام ) 56(كما نصت المادة 
 .تكون ملكاً للدولة

ھذه الأعمالويحظر كل حجز أو تدمیر أو أتلاف عمدي لمثل ھذه المؤسسات والآثار التاريخیة والفنیة والعلمیة، وتتخذ الإجراءات القضائیة ضد مرتكبي  >>. 

أيضا ً بحماية الأعیان والممتلكات التي تمثل حاجته الروحیة والمعنوية والتي    خاصة بالممتلكات والأعیان اللازمة لإشباع حاجات الإنسان المادية والضرورية لبقائه على قید الحیاة، وإنما أھتمتولھذا فأن قواعد القانون الدولي الإنساني لم تقر حماية قانونیة 
4[ھي روحیة أيضاً بحیث لا تستقیم أحوالھم إلا بحماية المقومات المادية والروحیة معاً  ، فحیاة الأشخاص المدنیین علاوة على أنھا مادية]3[تشكل التراث الثقافي للشعوب  ]. 

بأنه لا يمكن لأطراف النزاع الاعتداء أو تدمیر أو   ث تفید ھذه العبارةنت مملوكة للدولة، حیبأنھا جاءت بعبارة بالغة الأھمیة وھي أن الممتلكات والمؤسسات الواردة ذكرھا في ھذا النص تبقى من قبیل الممتلكات الخاصة حتى وأن كا) 56(ويلاحظ من نص المادة 
ء كلي أو جزئيإتلاف ھذه الممتلكات وذلك لأنھا ممتلكات خاصة لا يجوز الاعتداء علیھا، فالممتلكات الخاصة محمیة من أي اعتداء أو أي ھجوم علیھا سوا . 

حیث أبرزت ديباجة   ،]5[اتفاقیة لحماية الأعیان والممتلكات الثقافیة بصفة عامة، وحمايتھا ضد العملیات العسكرية بصفة خاصة  1954لعام    أقر المؤتمر الدبلوماسي بلاھاي  ة كبیرة بالنسبة للسكان المدنیین،ونظراً لما تمثل ھذه الأعیان من قیمة ثقافیة وروحی
، فكل شعب يساھم بنصیب في الثقافة العالمیة، فلھذا المحافظة ]6[التي يملكھا أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانیة جمعاء   أن الأضرار التي تلحق بلممتلكات الثقافیة  : "ھذه الاتفاقیة دوافع إبرامھا مبینة أھمیة الملكیة الثقافیة بقولھا 

7""[ماية دولیة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجمیع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لھذا التراث ح ] . 

التي  ، ونذكر على سبیل المثال دور التقوية1954الذي لعب دوراً مھماً في الحماية القانونیة للملكیة الثقافیة وقوى نقاط الضعف في اتفاقیة لاھاي لعام 1999لقد تم تعزيز مبادئھا بالبروتوكول الثاني لعام  1954ومن الجديد بالذكر أن ديباجة اتفاقیة لاھاي لعام 
إلى نظام الحماية المعززة 1954على أبدل نظام الحماية الخاصة في اتفاقیة لاھاي لعام ). من البروتوكول -10(، وذلك ما نصت علیه المادة 1999أضافھا بروتوكول   ·. 

8" [ة عمیاء وتصبح مسؤولیة من يستخدمھا ان يزودھا بالنظر الأسلحة الحديثة أسلح   ولھذا الاعتبارات السالفة الذكر فالاعیان لا بد من حماية الممتلكات الثقافیة لان ]. 

9[حالة الإحتلال العسكري  ذات طابع دولي أو في   النزاعات المسلحة دولیة كانت أو غیر دولیة، وفي نزاعاتوعلى الرغم من الحماية المكرسة للممتلكات الثقافیة والدينیة، إلا أن الممتلكات الثقافیة والدينیة كانت ولا تزال تنتھك حمايتھا في  ]. 

  ى آثرية منآخر   اماكن  وفي    البراق   ساحة  وفي    المسجد الأقصى  من   الجھه الغربیة   في  الواقعة  الحفر   أعمال  ر فيونذكر من ھذه الانتھاكات والاعتداءات على الممتلكات الثقافیة والدينیة التي تعتبر من قبیل جرائم الحرب، العدوان الاسرائیلي المستم
    العالم   المقدسة، ولإقناع   المدينة  يبوسیة   تؤكد  التي   الآثار  العربیة و الإسلامیة عن المدينة وأخفاء  المعالم  لطمس  منھا  محاولة   في  ,التاريخ    ھذا   حتى    و 1967عام   المقدسة  المدينة   من   المتبقي   القسم  منذ احتلالھا    المحتلة  القدس   مدينة

  والموحدة  الأبدية  العاصمة   الكبرى  القدس  اكذوبة    لإثبات   تسعى  والتي    الصھیونیة  الأھداف   لمصلحة     المحرفة  التوراتیة    والخرافات  التاريخیة    الحجج  على   والمبنیة       علیھا   العسكرية  السیطرة   على فرض   القائمة   الباطلة   الإسرائیلیة   بالإدعاءات
الشريف  القدس  على   الفلسطینیة  السیادة  معالم   محو  ولمحاولة  سرائیللإ  . 

   تھويدھا    إلى  الإسرائیلیة الھادفة   ن خلال المخططاتالفلسطینیة عنھا م  السیادة  إلى طمس معالم  و الھادف  الثقافي والحضاري   المدينة   بتراث    الإسرائیلي  الإحتلال  على المدينة المقدسة في عبث سلطات    الواقع  الخطر المحدق والحقیقي    و يتمثل
   تقوم سیاسة  حیث,    نجزھا الحضاريم استمرت فصوله تباعاً حتى أصبح خطراً داھماً على المدينة يوشك أن يوقع كارثة كبیرة بالمدينة وبتاريخھا وبثقافتھا وبم1967المدينة بعد عام   من  أخذت منعطفاً خطیراً بعد احتلال ما تبقى   و التي  منذ عشرات السنین

  زالت   لا  المحتلة حیث   الواقع الخرافي الزائف من خلال محاولة تھويدھا لكل الآثار الفلسطینیة لیس في القدس الشريف فحسب بل في كامل الأراضي الفلسطینیة   محاولة نفي الوضع القائم، وإثبات  الإسرائیلي في ھذا المجال الى    الإحتلال  سلطات
  سعیا    الأقصى  المسجد   اساسات   وخلخلة  زعزعة    إلى   الھادفة   الأنفاق  و حفر  البراق   مسجد  وھدم,   البراق  ساحة    في  حالیا  الواقعة     العربیة الإسلامیة    الأثار   وطمس   إزالة    خلال  من   المبارك    الأقصى  المسجد    أسفل  الحفر  أعمال  تواصل
انقاضه   على  المزعزم   الھیكل    لبناء  

   جمیع   ، وأثرالمحتلة  القدس  في   الإسرائیلي  الإحتلال  سلطات  قبل   الآثار من   إزاء مسألة تدمیر      الدولي   المجتمع     ومنظمات   والمعاھدات الدولیة   الورقة أن نسلط الضوء بصورة مقتضبة على موقف القانون الدولي والاتفاقیات    ھذه  خلال  وسنحاول من
المتخذة من قبل قوات الإحتلال الإسرائیلي على القدس المحتلة مع القواعد العامة لقانون الإحتلال     والممارسات  عن مدى توافق الإجراءات والسیاسات  في ھذا المجال   الأساسي  حیث يثور التساؤل  القدس،  على   الفلسطینیة  السیادة  حق  على  ذلك

 الحربي؟

تى انھاء حالة وانطباق القواعد القانونیة لقانون الحرب بمعناه الدقیق، وبین حالة الاحتلال الحربي ، وھي الحالة المؤقتة التي تعقب الغزو المسلح ح  ,فرقنا بین حالة الحرب الناشئة بین دولتین والمتمثلة بالغزو المسلح من قبل دولة لأراضي دولة اخرى   ماوإذا 
ب التطبیق على الأراضي المحتلة من قبل جیش الإحتلال للأرض المحتلة، والذي يؤكد الحالة الفعلیة واعد القانونیة لقانون الإحتلال الحربي علیھا، فإن ھذه التفرقة بین الحالتین تكشف عن القواعد الخاصة بقانون الإحتلال الحربي الواجالحرب وانطباق الق

للأقالیم الخاضعة لسیطرتھا، وتحديد صلاحیاتھا وسلطاتھا العسكرية والمدنیة في  لأقالیم الخاضعة لسیطرة الدولة المحتلة، طوال فترة الإحتلال، وتأكید الطابع الإنساني والحضاري في معاملة الدولة القائمة بالإحتلالالمؤقته للإحتلال الحربي ، وعدم جواز ضم ا
في أضیق الحدود، ونتیجة لما تقتضیه سلامة جیوش الإحتلال    يجب أن يقع  المشار الیھا   الحفريات  إجراء  خلال  القدس من  مدينة  في   الإسلامیة  بالآثار   بالعبث  ذي تقوم به سلطات الإحتلال والمتمثلإدارة الأراضي المحتلة، وأن التغییر في الأوضاع الراھنة ال

لیس لھا الحق في إجراء أية تغیرات، ولو كانت , سلطة واقعیة لا سیادة قانونیة   ھي ولاشك إدارة عسكرية تباشر   كما أن السلطة المؤقتة للإحتلال  دون صالح الإقلیم المحتل وسكانه،وإدارته دون إساءة لإستخدام سلطاته أو استغلال الأحوال بما يحقق صالحه 
، تحتم على المحتل إبقاء القوانین الجنائیة 1949من اتفاقیة جنیف الخاصة بحماية المدنین في زمن الحرب لسنة  64فیة والإنسانیة عامة، ومن ھذا القبیل فإن المادة التشريعات والقوانین او الأوضاع الإقتصادية والمالیةو الإجتماعیة والتعلیمة والثقا   مؤقته في

على الأنفس والأملاك   وذلك بضرورة المحافظة  1907من لائحة لاھاي الملحقة باتفاقیة لاھاي الرابعة لسنة  43الاتفاقیة، كما تؤكد المادة الخاصة بالأراضي المحتلةنافذه ما لم يكن فیھا ما يھدد أمن دولة الاحتلال ، أو يعتبر عقبة في سبیل تطبیق ھذه  . 

  الآثار العربیة  على   القضاء  ضمنھا   ومن   اسرائیل   قبل  من   المتخذة  الإجراءات  جمیع  تصبح   وبالتالي   و بطريقة الضم والإخضاعأفالسیادة القانونیة الدائمة على الإقلیم المحتل لا تنتقل من دولة السیادة الأصلیة إلى دولة الإحتلال إلا بطريقة الإتفاق والتنازل 
الأراضي أنما يمنحھا سلطة مؤقته و محدودة    فاحتلالھا لتلك, الإحتلال    سیطرة  تحت   الخاضع  سیادة على الإقلیم  أية   لإحتلالبا   القائمة   الدولة   منح   ولا يمكنھا   وقرارات الأمم المتحدة،  الدولي   ظل القانون  في   ولاغیة  باطلة    المغاربة  باب   في    الإسلامیة

منظمة التحرير الفلسطینیة في     وبین  اتفاقیتي أوسلو والقاھرة الموقعتین بینھا   اضي محتلة من خلالبأن ھذه الأرضي ھي أر"   إسرائیل"    حیث أقرت   للأغراض العسكرية فحسب، وبذلك تحول دولة الاحتلال دون ممارسة دولة السیادة القانونیة لسلطتھا ،
لى داخل إسرائیلوتظل خاضعة للحكم العسكري الإسرائیلي على الرغم من انسحاب قیادته العسكرية إ, الأراضي التي شملتھا الإتفاقیات ھي أرض محتلة"تنصان على أن   والتان 1/5/1994و  13/9/1993 " 

حماية حقوق "أيضا على    من الاتفاقیة تنص 27كما أن المادة   ,  "أن يتعھد الأطراف السامون المتعاقدين باحترام وضمان احترام ھذه الإتفاقیة في جمیع الاحوال"  من اتفاقیة جنیف الرابعة تنص على" أحكام عامة"وإذا كانت المادة الأولى من الباب الأول 
على مسؤولیة السلطة القائمة بالإحتلال تجاه الأشخاص الذين    من الإتفاقیة ذاتھا 29كما تؤكد المادة " , بموجب أحكام ھذه الاتفاقیة وحماية شرفھم وحقوقھم العائلیة وعقائدھم الدينیة وعاداتھم وتقالیدھم ومعاملتھم معاملة إنسانیة اص المحمیینالأشخ

بنوداً تتعلق بضرورة صیانة البنیة الحضارية والثقافیة للأراضي المحتلة، أما    اتفاقیات جنیف   تضمنت   حیث, ھذه المادة أن المسؤولیة عن أية انتھاكات لحقوق السكان الواقعین تحت الإحتلال لا تتوقف عند الطرف المحتل رسمیا ويستفاد من.   تحمیھم الإتفاقیة
بما أن سلطة الحكم الشرعي قد انتقلت إلى المحتل، فإن على ھذا المحتل أن يتخذ جمیع التدابیر والإجراءات المتوافرة لديه ( -:من اتفاقیة لاھاي ما يلي 43في المادة  –مباشرة فقد ورد على سبیل المثال معاھدة لاھاي فتضمنت بعض المواد المباشرة وغیر ال

لقوانین النافذة في البلد، إلا إذا تعذر مراعاتھا بأي وجهللقیام قدر المستطاع بإعادة وتأمین النظام والسلام العامین، مع مراعاة ا   . 

و تخريب أو انتھاك متعمد لمثل ھذه بالإحتلال، وأن كل حجز أ  القائمة  الدولة   قبل  من  شرف السكان وحقوقھم العائلیة وحیاتھم وأموالھم الخاصة ومعتقداتھم الدينیة وحقوقھم في مباشرة عباداتھم   احترام   المعاھدة على ضرورة  تلك   كما تضمنت نصوص
 . (المنشآت والمباني التاريخیة لأعمال الفن والعلوم محرم ويجب أن يحاكم فاعله

بھا إسرائیل ،    من اتفاقیة لاھاي، التي تلتزم 42المادة   لقوة ، وأن الإحتلال معرف تعريفاً واضحاً فيبالإستناد ل   یة المحتلةولئن كانت اسرائیل قوة محتلة وفقاً لأحكام القانون الدولي والتي إعتبرتھا قوة إحتلال مؤقت قامت بإحتلال القدس وباقي الأراضي العرب
نظرا لإعتبارھا قوة محتلة حسب مقتضیات اتفاقیة لاھاي, وذلك حسب قول أحد الخبراء الإسرائیلین الذي أعتبر إسرائیل قوة محتلة وفقا لإتفاقیة جنیف الرابعة   . 

إسرائیل ملزمة    مما يؤكد أن  ,من الدستور الأردني 33إتفاقیة فینا باعتبارھا من القانون المحلي الذي كان معمولا به في الضفة الغربیة عند حدوث الإحتلال، وذلك وفقاً للمادة    من أنظمة لاھاي أن تحترم 43ن الواجب على إسرائیل سندا لنص المادة م   كما أنه
المحتلة بما فیھا القدس المحتلة  ة المنطبقة على الأراضي العربیةبأحكام اتفاقیة جنیف الرابع  . 



من المنشور العسكري بشأن التعلیمات  35لمادة وعلى الرغم من الغاء ا   ,القدس المحتلة    في أراضي   أن الحكومة الإسرائیلیة لا زالت ملزمة بتطبیق أحكام إتفاقیة جنیف الرابعة ولا سیما  وبالرغم من تأجیل البحث في قضیة القدس للمفاوضات النھائیة، إلا
قدس المحتلة وتلزم على منطقة الضفة الغربیة وال   تسري  جنیف  إلا أن معاھدة   ,22/1/1967الصادر بتاريخ   ,1967لسنة  144وذلك بالأمر رقم    من قبل المحكمة العسكرية الإسرائیلیة    الداعیة إلى تطبیق أحكام معاھدة جنیف 1967لسنة ) 3رقم (الأمنیة 

 تعديلات عديدة ترتب علیھا نتائج خطیرة للغاية من سرقة  بل أدخلت علیه  ,1967تلتزم إسرائیل بصفتھا سلطة محتلة بقانون الآثار الذي كان سارياً عشیة الاحتلال في العام   حیث لم  لنصوصھا بما في ذلك قائد الضفة الغربیة   الجنود الإسرائیلین بالتصرف وفقا
بوصفه القانون الذي كان سارياً عشیة الاحتلال، أما القانون الذي كان سارياً في قطاع  51والذي يحمل الرقم  1966أن قانون الآثار الذي كان سارياً في الضفة الغربیة ھو القانون الأردني لعام   ونھب للمخطوطات الأثرية والممتلكات الثقافیة، وتجدر الإشارة إلى

ويتضمن نصوصاً شبیھة بنصوص القانون الأردني سالف الذكر 1929لعام  51ون المعروف بقانون الآثار القديمة رقم غزة فھو القان . 

منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة    التراث العالم المعرض للخطر، كما أنالمتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبیعي في العالم، وبأن اسمھا يرد على قائمة  1972مدينة القدس القديمة وأسوارھا تتمتع بالحماية بموجب اتفاقیة عام   أن   كما
   لموقفھا     إسرائیل   وأدانة    الأثرية    الحفريات   وعن    القدس     الممع  تغییر     عن  و الى الكف, القديمة    القدس  في   و خصوصا  الثقافیة    الممتلكات    على   والمحافظة   ,    الحكومةَ الإسرائیلیة إلى وقف أفعالھا غیر المبررة   قد دعت   كانت  )الیونسكو(

    التي  والتدابیر    الأثرية  الحفائر     عن   فورا    بالإمتناع   لإسرائیل    رسمیاً    نداء  وجھت  والتي     القدس  مدينة  في    الثقافیة     الممتلكات    حماية    بشأن     التنفیذي   والمجلس    العام   المؤتمر    قرارات  تنفیذ     الى   دعتھا  كما,    الیونسكو   المناقض لأھداف
ولاحظت أن التدخل في التوازن الدقیق بین رموز الديانات   ,من العلاقة الوثیقة بین المباني التاريخیة والدينیة والناس الذين يتعايشون معھا    خصوصا  وذكرت أن الطابع الممیز لمدينة القدس القديمة مستمد  , 1967  عام  منذ    القدس   مدينة    طابع    تغیر

  في    حفر  أعمال  من   به  ماتقوم    منھاالإسلامیة و   العربیة    اللآثار  تدمیر    كل ما تقوم به إسرائیل من خطوات عدوانیة تجاه القدس أرضاً وتاريخاً وآثار ومحاولتھا  و أن  ,  التوحیدية الثلاث يمكن أن يؤدي إلى خطر تقويض الاحترام للمعتقدات المقدسة
مناقض بشكل صريح للقانون الدولي والشرعیة الدولیة   لھو   المغاربة   وباب  الأقصى   المسجد    من   الغربیة    المنطقة . 

  عن    فوراً     بالكف    اسرائیل  طالب    والذي    1981/ 10/ 28    بتاريخ   الصادر 36/15  رقم  القرار   نونیة الإجراءات الإسرائیلیة تجاه القدس ومنھاعلى عدم مشروعیة وقا  المتحدة  للأمم  العامة   الجمعیة     كما أكدت العديد من قرارات الشرعیة الدولیة الصادرة
بھا    تقوم    التي     المعالم  وتغییر    الحفر    أعمال    جمیع الإنھیار  لخطر   مبانیه   تتعرض  الذي    الشريف  الحرم    وحول    وخصوصا تحت    للقدس  والدينیة    والثقافیة    التاريخیة  المواقع  في     

و . وغیرھا من الممتلكات الثقافیة، ولا سیما في مدينة القدس القديمةبأن تحافظ بكل دقة على كافة المواقع أو المباني      نداء دولیاً ملحًا،" إسرائیل"إلى   وجه    بشأن مدينة القدس والذي 1967) يولیو(تموز  4     بتاريخ   عنھا   الصادر    2253القرار رقم     وكذلك
 .أن تمتنع عن أي عملیة من عملیات الحفريات أو أي عملیة لنقل ھذه الممتلكات أو تغییر معالمھا أو میزاتھا الثقافیة والتجارية

وأكد على عدم   مجلس الأمن   قرارات    جاءت   كما  1980لعام  465وقرار رقم  1969لعام  267، وقرار 1968لعام  252  1968لعام  250الإجراءات الإسرائیلیة المتخذة بحق القدس أرضا وسكانا ومن بین ھذه القرارات قرار رقم    میعج   وبطلان   ,الضم   مشروعیة 
،1980لعام  478وقرار رقم   ھذه القرارات أكدت على بطلان وعدم قانونیة وعدم شرعیة كافة  یعجم  و أن1994لعام  904  ، وقرار1990لعام  465، وقرار 1990لعام  672وقرار    الإجراءات التي اتخذتھا إسرائیل حیال القدس من ضم وتغییر معالم وطرد للسكان

جمیع التدابیر والإجراءات   اعتبرت   كما   ,وأقامة مستوطنات واعتبارھا عاصمة لإسرائیل ,   اللأراضي ومصادرة التشريعیة والاستیطانیة الرامیة إلى تغییر الوضع القانوني لاغیة ومخالفة للقانون الكامنة في  السیادة  حق   من  تنقص   أن  يمكن   ولا  الدولي   
المقدسة   المدينة  عن   لإحتلالا   الفلسطیني حال رحیل   قبل الشعب  من  ممارسة ھذة السیادة   من استمرار  يمنع   مستمرة، ولا  بصفة   علیھا    الفلسطیني  الشعب , الإحتلال   بقاء   رغم  القدس  على   مستمرة      الفلسطینیة  السیادة  تظل  حیث

المحتلة   المدينة  في   المقدسة   الأماكن   في  والتزوير  بالحفر   واستمراره  . 

ونتیجة لھذه الاعتداءات تم تسجیل مدينة . الممتلكات الثقافیة والتاريخیة والدينیة مخترق بذلك الحماية الخاصة المكرسة لھذه الأماكن بموجب الأحكام والاتفاقیات الدولیة  ويستخلص من خلال ما تقدم أن سلطات الإحتلال قامت بإقتراف العديد من الجرائم على
، 1982عام المھدد بالخطر بعد نجاح الأردن من اتخاذ قرار بضم القدس ضمن قائمة التراث العلمي المھدد بالخطر بعد عرض ملفاً تفصیلیاً مصوراً في القدس ضمن قائمة التراث العلمي المھدد بعد نجاح الأردن في اتخاذ قرار يضمن القدس ضمن قائمة التراث 

10[ريخیة المھددة بالخطر، إلا أن ذلك لم يتمخض إلا عن مائة ألف دولار فقط ونتیجة لھذا القرار أصبح واجب على الیونسكو بموجب اتفاقیة حماية التراث العلمي من يد العون المادي والفني لترمیم المعالم التا ] . 

11[عاقبة مرتكبیھا من جانب السلطات المختصة م ، أن تدمیر أو نھب الممتلكات التابعة لدور العبادة والبر والأوقاف والتعلیم والمؤسسات العلمیة والفنیة والأماكن الأثرية جريمة يجب)1874(حیث أعتبرت المادة الثامنة من تصريح بروكسیل لعام  ]. 

لإضافي الأول بأنھا جرائم حربمن البروتوكول ا) 85(الفات الجسیمة، التي كیفت بنص المادة من اتفاقیة الرابعة تدمیر واغتصاب الممتلكات الدينیة والثقافیة والتاريخیة بصورة لا تقضیھا الضرورات الحربیة الأكیدة من قبیل المخ) 147(حیث أعتبرت أحكام المادة   . 

بأن الاعتداء على الأماكن التاريخیة والثقافیة والدينیة ھي من قبیل جرائم الحرب) 6(فقرة  1981/ديسمبر / 16بتاريخ  36/147كما أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار رقم   . 

ئیلیة ومنھا عملیات الحفر وتغیر معالم الأراضي الطبیعیة والأماكن التاريخیة والثقافیة والدينیة أن حالات الخرق الخطیر من قبل إسرائیل لأحكام اتفاقیة جنیف ھي جرائم حرب وإھانة للإنسانیة، وتدين بقوة السیاسات والممارسات الإسرا"   حیث نصت على
12[لنظام التعلیم  -تلكات الأثرية والثقافیة التعرضونھب المم-خاصة في القدس  ]. 

تعلقة بانتھاكات القواعد والأعراف ارتكاب ھؤلاء الأفراد للجرائم التي تنصب علیھا المادة الثالثة من ھذا النظام والم كما نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لیوغسلافیا السابقة على ترتیب المسؤولیة الجنائیة الفردية في حالة ثبوت
 . المنظمة لسیر العملیات العسكرية والتي تتضمن فیما بینھا حماية الممتلكات الثقافیة في فترات النزاع المسلح

ن قبیل جرائم الحربالاعتداء على الممتلكات الثقافیة والمباني المخصصة للعبادة والتعلیم والفنون والعلوم والآثار م) 9-ب- 2-8(كما أعتبرت المادة   . 

230مصطفى كامل الإمام شحاته، الإحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه، ص . د ( [1] . 

من القانون الدولي الإنساني العرفي) 38(أنظر القاعدة العرفیة  -.337-336رشید المرزكیوي، مرجع سابق، ص . د ( [2] .  

158ص    د أبو الخیر أحمد عطیه،مرجع سابق،  ، وكذلك.151-150ود، مرجع سابق،صعبد الغني محم.د  ( [3] . 
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159ابو الخیر أحمد عطیه، مرجع سابق، ص . وكذلك د – 151عبد الغني محمود، ص . د ([5] . 

855، ص 2004لطبعة الرابعة أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، ا. د ( [6] . 

 –. 45-29، ص 2001ايلول / عبة القانونیة، الطبعة الثانیة في سبتمبر القانون الدولي المتعلق بسیر العملیات العدائیة، مجموعة اتفاقیات لأھاي وبعض المعاھدات الأخرى، اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، الش: للأطلاع على نصوص ھذه الاتفاقیة أنظر  ( [7]
28، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ...إبراھیم محمد العنابي، الحماية القانونیة للتراث الإنساني .وكذلك أنظر د . 

الثقافبة المنقولة ومراكز الابنیة التذكارية والممتلكات الثقافیة الثابتة ذات الأھمیة الكبرى لم  الذي يتضمن امكانیة وضع عدداً محدود من المخابىء لحماية الممتلكات 1954من اتفاقیة لاھاي ) 11-8(أن نظام الحماية الخاصة الواقع تنظیمة في المواد من  ( ·
" نظاماً جديداً يعرف ب ) 1999(ح، وقد تمخضت ھذه الجھود عن تضمین بروتوكول متلكات الثقافیة في فترات النزاع المسليحقق النتائج المتوقعة منه، الأمر الذي دفع المعنین بحماية الممتلكات الثقافیة للسعي نحو إيجاد نظام جديد يكفل الحماية الفعلیة لل

 . " الحماية المعززة

الشروط الموضوعیة اللازمة لوضع أي ممتلك ثقافي تحت نظام الحماية المعززة وتتمثل ھذه الشروط فیما يلي) 1999(المادة العاشرة من البروتوكول الثاني    حیث حددت  : 

 .أن تكون ھذه الممتلكات تراثاً ثقافیاً على أكبر درجة من الأھمیة بالنسبة للبشرية            -

ايةستثنائیة وتكفل لھا أعلى مستوى من الحمأن تكون ھذه الممتلكات محمیة بتدابیر قانونیة وإدارية مناسبة على الصعید الوطني على نحو يعترف لھا بقیمتھا الثقافیة والتاريخیة الأ            -  . 

لى ھذا النحوإلا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف الذي يتولى آمر مراقبتھا اعلانا يؤكد على إنھا لن تستخدم ع            -  . 



الشروط الإجرائیة اللازمة لإدراج ممتلكاً ثقافي على قائمة الممتلكات الثقافیة ذات الحماية المعززة) 1999(لثاني وفضلاً عن ھذه الشروط الموضوعیة السالفة الذكر، حددت المادة الحادية عشر من البرتوكول ا            -  . 

محمد . د - : لمزيد من المعلومات حول الحماية المعززة أنظر  –) 1999(ادة الثالثة عشرة من البروتوكول الثاني ولى للمحیث أن إقرار الحماية المعززة لیس مطلق وانما قد يتم فقدان ھذه الحماية إذا توفرت أسباب فقدان الحماية المعززة الواردة بالفقرة الأ            -
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